كان كلامنا المتقدم في تخصيص العام للمفهوم المخالف، وقلنا: إن الحجية إنما تبنى على الظهور، وبما أن العام له أقوائية في الظهور فكيف يمكن أن يخصصه مفهوم المخالفة؟ 
ولذلك وقع العلماء في اختلاف على أقوال، فمنهم من قال: إن العام وهو الأقوى باعتبار أن دلالته آتية من الوضع لا يخصص بمفهوم المخالفة، ومنهم من قال: إن مفهوم المخالفة يخصص العام، ومنهم من توقف في البين وقال المرجع هو الأصول العملية، والحال كما قلنا: إن هذا مورد ابتلاء كثير في الكتاب والسنة، فإذا ورد هكذا: (أوفوا بالعقود) دل على صحة كل عقد، ثم إذا جاء هكذا، العفو العفو، نريد أن نمثل مثالاً، مفهوم المخالفة لا يخصص العام قطعاً عند بعضهم، أما مفهوم الموافقة فيخصص العام بالقطع واليقين، ومثال مفهوم الموافقة في تخصيص العام، إذا قال تعالى: (أوفوا بالعقود) ثم جاء هكذا دليل: (ولا يصح العقد إلا بصيغة الماضي) لا يصح العقد إلا بالماضوية، هذا الدليل سوف يدلل بالأولوية القطعية على عدم صحة العقد باللغة غير العربية، طبعاً هذا لو ثبتنا الدليل بأنه لابد أن يكون بالماضي، لماذا؟ لأنه إذا لم يصح بالعربية بغير الماضي فمن باب أولى لا يصح بلغة أخرى، إذاً الكلام فقط في مفهوم المخالفة، وأما في مفهوم الموافقة فلا كلام فيه، مفهوم المخالفة هو الذي هل يخصص عموم العام أم لا؟ وقد أوردنا مثالاً عليه، وهو إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، ماذا نفهم منه؟ أنه إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء، ومعناه أن عموم العام كل ماء طاهر إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، يتخصص الماء القليل المفروض أن يكون كل ماء طاهر، الماء الذي لم يبلغ قدر كر حتى لو لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو يتنجس بمفهوم المخالفة، وهكذا قوله تعالى: ( إن الظن لايغني عن الحق شيئاً) يعني أن كل ظن جاءك فهو غير حجة، فإذا جاء، هذا عموم، لايوجد ظن حجة عندنا، أي شيء حجة؟ العلم، اليقين، فإذا استفدنا من قوله تعالى: ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبواقوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) استفدنا منها حجية خبر العادل، أنه ليس بفاسق فلا يجب التبين، فمعنى أن نأخذ بقوله خصصنا به، بهذا المفهوم، مفهوم المخالفة، قوله تعالى: ( إن الظن لا يغني عن الحق شيئاً) خصصناه بأن الظن الآتي من خبر العادل يكون حجة.
وجئنا بمثال آخر لمفهوم الموافقة، وهو قوله (صلى الله عليه وآله):"والذي يتزوج المرأة وهي في عدتها وهو عالم بذلك لا تحل له أبداً"، هذا قلنا، هناك عندنا عموم في القرآن، بعد أن يقول: (حرمت عليكم أمهاتكم....وعماتكم ....وكذا وكذا) يعدد المحرمات (وخالاتكم...وبنات الأخ) وما أكثرها مذكورة في الآية، يمكن ليست كثيرة، ولكن هناك مصاديق، ثم يقول: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) يعني غير هولاء الذين ذكرناهم حلال، طيب غير هؤلاء، المرأة المتزوجة التي ما تدري أنت مات زوجها أو ما مات، فتأتي وتعقد عليها، تلك إذا عقدت عليها في العدة وأنت عالم بذلك، قلت إن شاء الله مات، وجئت وعقدت عليها، فماذا يصير؟ تلك التي في العدة وأنت تعلم أنها في العدة، هذه من باب أولى، فبمجرد خلصت العقد وقلت: قبلتُ، إلا اتصل بالتليفون، ورفع التليفون وقال: أنا زوجك أنا آت آت، قالت له: تعال، جاء الزوج، خلاص، في هذا الأثناء عند مجيئه صدمته سيارة ومات، هل يجوز....؟ فاتصل عليها مرة ثانية، مات الزوج، الآن تدخل في العدة، فهل يجوز أن يعقد عليها مرة ثانية؟ لا يقدر، لأنها محرمة عليه بالأولوية.
على كل، فإذاً يظهر لنا أن العام هل يُخَصص بمفهوم المخالفة أم لا؟

أقوال ثلاثة، يقول الماتن: لابد من الانتباه والتركيز إلى أنه إذا أردنا أن نفهم نرجع إلى أهل اللغة، ولا نأخذ الأشياء هكذا، هذا بالوضع وذاك بالظهور، وذاك الوضع أقوى! فليس كل شيء بالقواعد، ولذلك يقول ذاك في النحو يقول: 

ولست بنحوياً يلوك لسانه
ولكن سليقي يقول فيعرب

يعني لست أنظر إلى القاعدة، جاء زيد، نعم زيد فاعل لجاء، بل جاء زيد، بالسليقة، رأيت زيداً، مررت بزيدٍ، يتكلم ماشاء الله وكله على حسب السليقة، يقول: روح وشوف العرف ماذا يفعل، ولا تقل لي أنا أفهم من القاعدة كذا، القواعد صحيحة، ولكن انظر إلى العرف ما
ذا يفهم منها، عجيب، هكذا يقول الماتن، طيب العرف ماذا يفهم؟ يقول: العرف يفهم أن المخصص يقدم على العام، عجيب، يقدم؟ نعم يقدم، لوجود قرينة، كون المخصص يفهم قرينة، ودائماً القرينة تقدم على ذي القرينة، توجد قواعد أخرى يكون تلتف إليها، ولا تلحظ شيئاً وتترك الشيء الآخر، صحيح إن العموم الآتي من الوضع قوي، لكن لا تقصر نظرك الشريف عليه، بل انظر إلى ما يفهمه العرف من الكلامين، من القرينة ومن ذي القرينة، والعرف ماذا يفعل؟ يقدم القرينة على ذيها، فيخصص عموم العام بالمفهوم، يعني مفهوم المخالفة، فإذا جاء قوله تعالى: ( إن الظن لايغني عن الحق شيئاً) جاءني واحد وقال: كنت مع المعصوم الآن وقال: كذا وكذا، حكم شرعي، فقمت أنا فوراً أريد أن أمتثله من باب (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) (واستبقوا الخيرات) أريد أن أمتثل التكليف، قالوا: اقعد! هذا مشتبه،لعله لم يفهم من المعصوم، كيف فقط جاءك، لعله رأى المعصوم في النوم، قلت له: اسكت، ما هذا الكلام، هذا عادل، إنسان طيب تقي نقي ورع صالح، عجيب، وجئت بقوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)وهذا ليس فاسقاً، بل عادل، قال لي: ألم تنظر إلى قوله تعالى: ( إن الظن لا يغني عن الحق شيئاً) هذا ظن، قلت له: ألم تنظر إلى قوله تعالى: ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) يعني هذا عادل لايجب أن أتبين عن خبره، يعني أن خبره حجة، يعني يخصص كل ظن غير حجة إلا الظن الجائي من مثل هذا، خصص أو ما خصص؟ خصص، لأنه قرينة ويقدم على ذي القرينة، قلت له: ما شاء الله على هذا الفهم القوي، صحيح القرينة تقدم على ذي القرينة.

ولذلك الماتن يقول: مع كوني علي يقين مما أوردته، يعني إن القرينة تقدم على ذيها، ولكن أنا بطبيعتي متواضع، لا أريد أن أعطي الأشياء حكم القطع، فيقول: لا يبعد غلبة أقوائية المفهوم من العموم، وتخصيص مفهوم المخالفة للعموم، كما أوردنا، فإذا جاءنا (إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء) ثم جاءنا (كل ماء طاهر) هذا عموم، فيشكل حتى الماء القليل، ولكنه إذا لم يكن كراً ووقعت فيه نجاسة، نقول: بما أنه لم يبلغ قدر كر فينجسه شيء، مجرد قدر الدبوس، رأس الإبرة، يعني جزيء من نقطة الدم وقعت في هذا الماء، تنجس، فإذاً خصصنا عموم العام بمفهوم المخالفة.

يقول الماتن بعد أن أورد هذا المطلب: ومع ذلك هناك تبعية لهذا المطلب، ذكر العلماء بعد أن وصلوا إلى هذا المقام مسائلاً متعددة تتبع هذه المسألة:

منها: تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، يعني الخبر غير المتواتر، (أحل الله البيع) هذا عموم أو إطلاق، يأتينا دليل يقول (ولا تبع بصفقة اليد) خصصنا (أحل الله البيع) قيدناه أو ما قيدناه؟ قيدناه، هنا لأن العموم والتخصيص والتقييد من باب واحد عند الماتن، يقول: ومع ذلك باعتبار عندنا الكتاب قطعي السند فكيف نخصصه بالظني؟ يقول: صح هذا ظني، ولكنه ظني من ناحية السند، ولكنه قطعي من ناحية الدلالة، ونحن ما جئنا نخصص من ناحية السند، بل جئنا نخصص من ناحية الدلالة، فنقول: ظني الدلالة يخصص ظني الدلالة، وليس كلامنا في قطع وقطع حتى تشكل علينا.

على كل، يقول: لا ريب في صحة تقييد المطلق وتخصيص العام بخبر الواحد، لماذا؟ لأن سيرة المتشرعة جارية على ذلك، لا يوجد عموم ولا إطلاق في القرآن إلا مقيد أو مخصص

وإذا جاءنا أيضاً عام وخاص وما ندري هذا الخاص هل هو ناسخ للعام، الناسخ يعني المزيل لحكم العام، أو مخصص لحكم العام، فيدور الأمر بين التخصيص وبين النسخ، هنا أيضاً اختلفوا العلماء على أقوال وتفصيلات تجدونها في الكتب ليس فقط المطولة بل حتى المختصرة، ارجعوا إلى أصول المظفر ترون قسم هذا إلى خمس حالات وقال في بعضها يقدم التخصيص، أو قال في كل الخمس الحالات لعل الحمل على التخصيص أولى من أن يكون الخاص ناسخاً للعام، لأنه تارة نعلم التأريخ للعام الخاص، وتارة نجهل التأريخ، وتارة نعلم بتأريخ العام وتارة نعلم بتأريخ الخاص، في كل الصور الخمس أو الأربع، الشيخ المظفر (رحمه الله) في أصول فقهه قال: بأن التخصيص أولى من حمل العام أو الخاص على نسخ الحكم، وإن كان العلماء لهم تفصيل غير تفصيل الشيخ المظفر، ولكن الماتن يقول: كل هذه الأبحاث أنا لا أستعرضها، لأنه مجرد الواحد يطالعها يفهمها فلا يحتاج أن أضيع وقت الطالب فيها.

ولذلك الماتن يقول: هذه المسائل، مسألة تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، الدوران بين التخصيص والنسخ، هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ أولاً لا يحتاج أن نبحثها في هذا المقام، وثانياً يكون نلتفت سوف تأتينا مباحث في الأصول، من خلال المباحث الآتية نفهم الحق الأولى بالإتباع في هذه المسائل، مثلاً: من المسائل، نتكلم في أن هل هذا خبر الواحد حجة أو ليس بحجة؟ أشكل على حجية خبر الواحد بأنه لو قلنا بحجيته فسوف نخصص كثير من العمومات والإطلاقات للقرآن الكريم، وهذا لا يصير أن نخصص ما هو قطعي السند، الصدور، من العليم الحكيم، من الله تبارك وتعالى، سوف ردنا على الإشكال يوضح المسألة، وأيضاً سوف يأتينا في مبحث الجمع العرفي بين المتعارضين أنه كيف نفهم أن هذا مخصص أو ناسخ؟ فإذا فهمنا قواعد الجمع العرفي للمتعارضين سوف يتضح عندنا مبحث أنه هل المقام، إذا جاءنا عام وخاص، ولم نعلم مثلاً بتأريخهما، فهل نحمل الخاص على أنه ناسخ للعام، أو العام لعله المتأخر جاء بعد الخاص، لعله ناسخ، وليس ذاك الخاص، أو نفصل مثلاً ونقول: تارة عملنا بالعام ثم جاء الخاص، فهذا ناسخ للعام، أما إذا لم نعمل به ثم جاء الخاص فهذا مخصص، كل هذه التفصيلات سوف تظهر في قواعد الجمع العرفي بين المتعارضين، كما أنه يقول أن العلماء ألحقوا أي جعلوه ملحقاً، مبحث المجمل والمبيّن، كيف يصير هذا الدليل مجملاً، وكيف يصير هذا الدليل بيناً وواضحاً؟ يقول: وهذا أيضاً لا حاجة لنا لبحثه لوضوح أن سبر غور الأدلة وفهم مقتضيات هذه الأدلة التي تقدمت في مباحث الألفاظ كفيل بتشخيص أي الدليلين مجمل وأيهما مبين؟ ولذلك يقول: نحن ليس عندنا قواعد خاصة غير ما تقدم.

بعد أن ينهي الماتن كلامه يقول: أريد أن أقدم لكم نصيحة، فالنصيحة مهمة كثيرة، أي واحد تراه قدم له نصيحة، الدين النصيحة، النبي (صلى الله عليه وآله)،أي واحد انصحه، هو الآن باعتباره عالماً ونحن متعلمين، يقول أريد أنصحكم، جزاه الله خير، (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) نحن أيضاً ندعو له بالموفقية، يقول: نصيحتي، هذه المباحث التي مرت علينا وأسميناها مباحث الألفاظ، وأتينا فيها بقواعد، نستطيع أن نعتمد هذه القواعد في مقام الاستنباط، فلا تكن حرفياً في الأخذ بها والاعتماد عليها والركون إليها، لا تكن حرفياً، بل صر عندك مرونة، وحكم الذوق لأهل اللسان، يعني ماذا تقصد؟ يقول: في كثير من القضايا يحتاج الإنسان العالم الفقيه الأصولي إلى أن لا يكون أسيراً لهذه القواعد، بل يحكم الذوق، يصير عنده ذوق، عجيب يصير عنده ذوق كيف؟ يقول: مثل هنا، فقد يقول مثلاً: مفهوم المخالفة هو مفهوم، ودلالة المفهوم أضعف، لأن دلالة المفهوم جاءت من الظهور والظهور أقل قوة من الوضع، والحال أننا لم نعتمد على هذه القاعدة، وقلنا: لا، وإن كان أضعف، ولكن العرف يقدمه باعتباره قرينة، والقرينة مقدمة على ذي القرينة، فوصلنا إلى استنتاج أننا نقدر نخصص عموم العام.
يقول: انظر! نحن نريدك أن تكون هكذا، عندك سليقة، ولا تكن، هذا كذا الدليل وذاك كذا!ّ لا، القضية يعني تحتاج إلى مهارة وتلمحها وهي طايرة، هذه المهارة، وهذا مثال على ذلك: في كل علم يحتاج الإنسان إلى أن يصبح ذواق، عنده مهارة، يفهم فنيات ودقائق ذلك العلم من خلال الحاسة السادسة التي نسميها، يصير عنده ذوق يفهم، يقول: هذا مقتضى العلم هذا يصير الحكم كذا، عجيب! فيه، أنا أعطيكم، أسانيد مثلاً، ترون أحداً يتعب مثلاً في الأسانيد، يقول: هذا السند كذا، وذاك السند كذا، فتعطيه رواية وتقول له: طلع السند، يقوم بالنظر، ويقول: والله هذه الرواية ليس فيها سند، أو السند ضعيف، وتعطيها
 لواحد ثانٍ وتقول له: طلع السند له، قال: خلاص، هذا سند الرواية صحيح، عجيب! كيف هذا صار صحيحاً، وذاك يقول ليس فيه سند؟ هاه، يقول: لأن هذا عنده شم وحس وفهم وذوق، واحد من الفقهاء سألوه، قالوا له: ما رأيك في دعاء الصباح؟ قال: لعلي بالقطع واليقين، قالوا له: كيف تعرف؟ قال: الألفاظ التي تصدر من علي أنا أعرفها، العبارات، أعرف العبارات التي عن علي عن العبارات التي عن الصادق، جئ لي بعبارة عن الصادق أقول لك هذه العبارة تكلم بها الصادق، والتي لعلي أقول لعلي، مثل إذا أصبح الواحد أديباً درجة أولى، جئ له بشعر ولم يسمعه من قبل، سيقول لك: هذا للمتنبي، جئ له بشعر ثاني ولم يسمعه، يقول لك: هذا للبحتري، جئ له بشعر ولم يسمعه أبداً، يقول: هذا لإمرئ القيس، لماذا يحصل هكذا؟ ذوق، الماتن يقول: أنا أنصح طالب العلم أن يكون لديه الحس الفقهي مرهفاً، عنده قدرة، لا يعتمد ويقول هذا كذا وكذا بحيث يصير عنده تصادم في الأدلة، بل بالكيف، طيب كيف يصبح لدينا الحس الفقهي مرهفاً ونستطيع أن نتوصل إلى الأقرب إلى مراد الشارع؟ يقول: كلما كثرت عملية الممارسة لاستنباط الأحكام الشرعية، وملاحظة قواعد التعارض والجمع العرفي بين النصوص وتحكيم الأقوى والأظهر والنص، كلما كان لنا ماذا؟ تقوت لنا ملكة الجمع بين الأدلة واستطعنا أن نتعرف على حقانية الحق في المسألة، فيقول ينبغي لنا هكذا أن نسير ولا نغتر ونكون أسراء للقواعد التي تعلمناها، يقول: أنا أعطيك في العربية، لما يأتي: خرق الثوبُ المسمارَ، هل تقدر أن تقول المسمار مفعولاً به والثوب هو الفاعل الذي خرق؟ لماذا؟ لأنه مع ذلك أنت ما صرت أسيراً للقاعدة، بل صرت أسيراً للفهم، تعرف للذوق، أن المسمار هو الذي يخرق الثوب، فعلينا ماذا؟ أن نحكم الذوق والفهم الدقيق لنصل إلى مقتضى ما ينبغي علينا أن نصل إليه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
